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للإعلام بالأخطاء الطّباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ 


يُرجئ المراسلة علئ البريد التالي: 800811.6012 )84 [061130 طلم 





|الحدة لوقا وا لدو لذ له الأ اله سوه لاشنرياك لنه وا تمهد أن محكةاعيدة 


ورسوله. 
اا 
فهذا هو (الدّرس السّابع والعشرون) من (برنامج الدّرس الواحد التّاسع)., 


والكتاب المقروء فيه هو «رسالة في بيان إفراد الضَّلاة عن السّلام؛ هل يُكرّه أم 





القند لاون التربيت بالمطكيت 


وتننظم فِي ثلاثة مقاصد: 

© المقصد الأوّل: جَرٌ نَسَبِه: 

هو الشَّيخ العامة علييُ بن سلطان محمد الهرّويٌ المَكّيُ الحنفئٌ يُلقَّب ب (ثُور 
الدَّين)» وب (المُلّا علي القارئ). 

و(المُلا) معناه: العايم. 

0 المقصد الثَّانِي: تاريخ مولده: 

لم يذكر أحدٌّ - ممّن ترجم له - السّنة التي وُلِد فيها؛ فبتقيت غُفلَا لا علم لنا بها. 

#. المقصد الثَّالث: تاريخ وفاته: 

توفي رَيمَهانَهُ في المّنة الرّابعة عشرة بعد الألف »223١١4(‏ ولم تذكّر مدّة عمره في 
مواضع ترجمته. ولا أمُْكُن معرفتها؛ للجهل بتاريخ ولادته. 








وتنتظم في ثلاثة #امقاضد أيضًا: 


© المقصد الأوّل: تحقيق عنوانه: 
حَفَل الكتاب بانتشار تُسخه الخطيّة؛ فله بسع نسخ خطية خطَيّة إلا أنّها لم تتواطأ على 


إقاك انس معلل للكابورل جدال نالك اكات حصي بالا رون: 


وقدَّر ناشره تسميته: ارسالة في بيان إفراد الصّلاة عن السّلام؛ هل يكرّه أم لا؟)؛ 
وهو عنوانٌ لا يفي بمقصود الكتاب؛ فكان لا بُدَّ ين ذكر متعلّقهما؛ بإدخال ذكر المي 
وله فيه؛ لأنَّ (الصّلاة والسّلام) المذكورَين يُراد بهما: الصَّلاة والسّلام عليه 

© المقصد الحا تماق موفوع: 

موضوع هذا الكتاب: بيان الحُكم الشَّرعِيَ لإفراد (الصّلاة) عليه صََأَلنَعَيهوَسَََ عن 
(السّلام)؛ هل يكرّه أم لا؟ 

© المقصد الثّالث: توضبحٌ منهجه: 

جاء لاسي ا سس 
ناقلا قول من ذهب إلى الكراهة؛ وهو النّوويٌّ رمَدآنَهُ تَعَالَه مينًا مَسالكّه في الحكم 
ممح ب ري ع ل 























































































































طَربرُ در َالَو فَبَيَانِإفراد الصّلاة عن السلامر. > للعَلامَة دعل القار 0-0 


العمل له للك المنان» الذي هداق لاكيما نه وخوسنا بالقرانموعكنا نا لاسيان: 
والصّلاة والسّلام الألكان الأكيلو نوهلي التجوعرة الفاتية العاهرة الداهرة فين معن 
عدنان» وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه في كل زمانٍ ومكان. 

اا 

فيقول أحقرٌ عباد الله الباري» علييٌ بن سلطان محمّد القاري: 

إِنَّ الإمام النّوويّ قال: (كُرِه إفراد الصّلاة عن السّلام)؛ أي في كلّ مقام يُصلَّى ويُسلّم 
على سيّد الأنام. 1 


م0 6 


ذكر المصثف رَجِمَهَاَهُ في تفسير ما حكاه النُوويٌ مِن كراهة إفراد (الصَّلاة) 
انم لسر بع ودس مل لوسرل 
فهذه الحكاية عند المصيّف رَِِمََآنَهُ تكَالَ تقتتضي العموم في جميع المَحالٌ؛ وهو 
المفهومٌ من كلام التوويّ وداه 


و يشر لوقف مهأل َعَالَ ان الخراج شيء م مين المواضع عن ذلك؛ اعتمادًا 


لِمَِتلَة الشّبّخْ صل العْصَتي 


1 
42 ١ ححرلر)‎ 





على الوارد فيها 

والموضع الذي جاء فيه النَّسّ ينا في الاقتصار على (الصّلاة) دون (السّلام) على 
ا ضَْلنَدءكووسَه: 0 تمييزه م من النوويٌ؛ لأدمس البدالة المفروض 
عند النّوويٌّ هو المحلّ القابل لذلك. 

فمثلا: المشروع في التَشْهّد الأوّل الاقتصارٌ على (السّلام)؛ فلا يكون محلا للمسألة 
عند النّوو 

مثالٌ آكر: الوارد في القنوت الاققتصارٌ على (الصّلاة) على النَيىَ صَوَنَعَيََِوَسَيَرِ كما 


ِ 7 و 


ع 106 


فالعموم الذي ذهب إليه المصنّف رَِمَداَ تلفي نسبته إلى النَووي: محل نظر؛ لأنَّ 





طَربرُ در سَالَخِ فَبَيَانِإفراد الضَّلاة عن السلامر. > للعَلامَة دعل القار 0 


وفي الاستدلال على هذا المقال: سَلَّك مَسلكين لتحقيق الحال: 

ما مَسلكه الأوّل: فدّكر صاحب «المواهب»؛ حيث قال: (قال التووي: يُكرّه إفراد 
الصّلاة عن السّلام؛ٍ واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية)؛ يعني قولّه كَالَ: © إِنَأللَه 
000 ير ل ا ل 0 


وَمَكِبِحَكَنَهُ. يُصَلْونَ عل الب" بايا ال َامَنوأ صِلُوا عكنِهِ وَسَلَُوا َسْلِيمَا (4)5 


[الأحزاب]. 


3 


: 000 المي صَبَأَلدَهءَلتووْسَلرَ علّم أصحابه اليو قبل تعليم الضََلاة؛ كما هو 

رع بي قرله+: ارول + فد ليف شم ليك كيف سي ليك 
وقوله عَيَتواضَلاهْوالتَمْ بعد أن علمهب الصّلاة: «وَالِسَّلَامْ كَمَا عَرَ عَرَفْتَم)؛ فأفرد اساي 01 
قبل الصّلاة عليه. 

لكن قال في «فتح الباري»: (إنَّهِيُكرّه أن يُفرِد الصَّلاة ولا يُسلَّم أصلاء أما لو صلّى 
في وقتٍ وسلّم في وقتٍ آخرّفإنّه يكون مُمتئًِا) يعني مِن غير كراهةٍ. 

حاضيا هذا التعنيووما كو قم الأرني أذ (الواو) ل 501نة لبد كلاه 
لا لإفادة المَعِيّ ولا للدّلالة التَعقيبيّة؛ كما هو مقرَّرٌ في الضّوابط الأصوليّة» والقواعد 
العربيّة؛ فلا دلالة فيها على الكراهة أصلاء لا فرعا ولا أصلا؛ فهي كقوله تَعَالَ: 
#وَأقِيمُوا الصّلَوةٌ ودَافالَكَوةَ 4 [البقرة:*4]» وكقوله تَعَالَ: يمُأ فج والعبر يي 
[البقرة:197] بل في الْجَمْع بينهما دلالةٌ واضحة على أَنّهما عبادتان مستقلّتانء لا يتوقّف 
وجود إحداهما على الأخرى 


ما كون الجمع بينهما أفضلٌ: فهو ثابتٌ بالإجماع؛ ولا يُتصَوّر فيه التزاع 





ولاتاقت إن توك يعض الكنفنية نون التسافديةة إن عادبا اروف بالك راعة” 
الكراهة التَِّيهيّة؛ الي هي بمعنى خلاف الأولى)؟ فإنَّهِ حينئلٍ لا يحتاج إلى الاستدلال» 
ولا ينسَب إليه بالاستقلال. 


موء مله 


قال الا رح راسم , 
ذكر المصئف وَمَدَأنَهُ كَالَ أن النوويّ يمُأ (سَلَك مسلكين لتحقيق الحال): 
و(الاستدلال على) ما ذهب إليه مِن (المقال): 


وف يدو سسا 


فأمًا المسلك الأوّل: فذكره القَسْطَلَانِنٌ كمه حََدَاللَهُ ُ كَل صاحب «المواهب الندية)؛ 


فنّهِ نقَل عن النُوويٌ كراهة ذلك. (واستدلٌ بورُود الأمربهما) في قوله كَالَ: (م«صَلوا 
عَلَيّهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيِمًا 4 [الأحزاب: 01])» وتّقل هذا عن النّو وي يمَهنَهَ واستحسنه ابن 
كثير رَمَداانَُ تَعَالَ في "تفسيره» عند هذه الآية. 

وهذا الكيساك تنس يان المي َلوسر علّم أصحابه امايو قبل عابي 
الصَّلاة؛ كما هو مُصرَّحٌ به في قولهم) في «الصّحيح): («قد عَلمنا كيف تُسلَّم عليك؛ 

فهذا 50 2 تَقدّم م: منهم العِلم بالسّلام على الي ف الكو عدف ثم حَدَثْ 
لهم العلم بكيفيّة الصّلاة على لدبي عَآَلَتَهعََيهوَسلَهَ لمّا سألوه. 

ال على ذلك: (قوله عَبَيصَكاوَلتَكةْ بعد أنْ علّمهم الضّلاة): «والسَّلَامُ كَمَا 


م مم 
علمتم). 


دعن 


طَريَرْ«رسَالبفِبانِ إفراد الصّلاةعَن التكا... لِعَتمَةعَِ القَاري بل 


وهذًا الحديث ذكره المصتك يلفظ : («وَالِسَّلَامٌ كُمَا عَرَفتَمْ)). 

والمعروف في رواية الحديث - كما في «الضَّحيح) حار الَِيَ للع وود قال: 
«وَالسَّكَامُ كَمَا عَلِمْتم). 

وفيه ضبطان: 

- أحدهما: البناء للفاعل: اعَلِمتم). 

- والآخر: البناء للمفعول: ١عَلّمتم).‏ 

(فأفر د ايا مدَّة قبل الصّلاة) على المي لقي كبا قد مله هلا 
الأحاديث. 

لكنّ ابن حجر يانه كَل (في «فتح الباري» قال: 0 أن يُفرد الصّلاة ولا 
يُسِلَّم أصلا)؛ فكمل قولَ النّوويّ كمه تمَهُنَهُ كَالَ على حال مخصوصة؛ وهي التزام إفراد 
(الصّلاة) دون ذكر ل (السّلام) أبدَاء (أمّا لو صلّى في وقتٍ وسلّم في وقت آخررٌ فإنّهِ يكون 
مُمتئِلًا؟ يعني مِن غير كراهة). 

فلو أن إنسانًا صَلَّى اليوم فقال: (صلَّى الله على محمَّدِ)ء وسلَّم غدًا فقال: (سلَّم الله 
على محمَّدٍ): لم يكن ذلك مكرومًا. 

وإنّما المكروه الذي يُحمّل عليه كلام النّوويّ - كما ذكر الحافظ ابن حجر - هو أن 
يلتزم إفراد (الصّلاة) دون (السّلام) أبدًا. 

0 ذكر ان (سافبل هذا اليه ونا أكر افيه ون الثر لي (أذ (الواو) في الآية 
لمُجرّد الجمعيّة) يعني جَمعٌ الفعلين؛ (لا لإفادة المَعِيّة)؛؟ فليس في الأمر بهما ما يقتتضي 
تاذ كيها: 


6 ِمَحِلَةالشَبَخ صَاحَ العْصَقّي 
حدر ٠٠ ١‏ لل#الااالالُاْساْتظتظساظطسُظاااااااااااااااا##[أأ16[ 0 2222222-2-222 





فإذا قيل: (صَلُوا عليه وسلّموا تسليمًا) أي اثتوا بالصّلاة عليه واتنوا بالسّلام عليه 
كيوك وال قل «الواو) على إقادة المية وسقي أل العادقين على الأغرض 
بحيث تتلازمان, وإِنّما المقصود: الأمر بهما جميعًا. 

كما قال تَعَالَ: (9وَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَءَاالوكَوةَ 4 [البقرة:14])؟ فليس المراد التَّلارُم 
باقتران قتايمادو ما العراة: انال الأدر فيهما: 

وغيرٌه مِن الآيات التي في هذا المعنى. 

ويبّن المصتق أن هرة االجيع بينهيا أفظ] "فهو كارك بالالجماء ؟ ولا ور فيه 
التّراع)؛ فحينئذٍ تكون جمهيّة هاتين العبادتين في محل واحدٍ أفضل. 

فإذا قال: (صلَّى الله عليه وسلَّم) فهو أفضل مِن (صلَّى الله عليه). 

لكن هل تقتضي هذه الأفضليّة كراهة ذلك؟ 

لايظهر لك عنن المصلف» عا لهذا التحقيب الذي بطل بداتمشك التووي نه 

وذّهب بعض متقّقّهة المَّافعيّة إلى أنَّ (مراد النّووّ بالكراهة: الكراهة التََرِيهيّة 
الي هي بمعنى خلاف الأولى). 

وهذا الذي ذكره بعض مُتفقّهة السَّافعيَّة فيه نظرٌ عند المؤلّف؛ لأنَّه لو كان كذلك 
نه لا يُحتَاجٍ إلى تصريح النّوويٌ في غير مقام بكراهته والاستدلال لذلك؛ لأنَّ الأمر 
كو ونيا 1 

وتمسّك النَّوويٌ بتقرير الكراهة فيه دالّ على أنَّ الكراهة عنده هي الكراهة الأصليّة. 
وليست الكراهة التي يُراد بها اليه بمعنى خلاف الأولى. 


حّ عن 


كلرت خسرت ا نإفادا ل عن السّلاثر. »لِلعَلامَدَعل القار 0 يلخو 


والشَافة فعيّة قلّ قولهم بالكراهة التَر بهي التي يُراد يها خلاف الأولى: وإِذَّما تكثر عند 


ص لا 


| لحنفية هما وله ادن 


الَهُ تَعَاقَّه فتمسّك بهذا الأصل المذكور في 





1 لِمَِتلَة الشَّيَخَ ص العْصََيَ 
ل-سم أ ١‏ 033333333333 0 - سس 4ج 1515154#5ذ1ذت“ا ا ا ا ا ات |||0000000000000|ز]|[||11صض2 





فل لقف لاف . 

وأا مَسلكه الثَّاني: فقد ذكره الشّيخْ الجَرّريٌ في «مفتاح حعنماء مهدا لدي 

(وأمًا الجّمع بين الصّلاة والسّلام فهو الأولى والأفضل والأكمل؛ ولو اقتصر على 
أحدهما جاز مِن غير كراهة؛ فقد جرى عليه جماعة مِن السَّلف؛ منهم: الإمام مسلمٌ في 
أوّل «صحيحه)؛ وهلّمَ جَرَاهِ حبّى الإمام وليٌ الله أبو القاسم الشَّاطبنٌ في أوّل قصيدته 


«اللاميّة والرّائيّة). 


وقول النّوويٌ: (وقد نّصّ العلماء - أو من نَصّ منهم - على كراهة الاقتصار على 
الصّلاة مِن غير تسليم) انتهى: فليس بذاك؛ فإنّي لا أعلم أحدًا نَصِّ على ذلك مِن 
العلماء» ولا من غيرهم). انتهى. 

وكأنّه قهم مِن قول النّوويٌ أ أنه أراد بقوله: (وقد نَّضَّ العلماء): أنّه أراد الإجماع 
على كراهة الإفراد» فتقضه بعل مسلم والشَاطبِيٌ؛ فإِنّهُما مِن أَجِلَّة العلماء والقَرّاء ولا 
فلو أراد علماء مذهبه لما صح تقض قوله بفعل محدّثٍ مِن المحدّثين أو بعمل قارئ 
مِن المالكيين. 

وانقما لاويظو ان اللروق لهذا النقامون وعرض انراد يفي متورلة فالتقل 
المجهول في منتهاه لا يصلح لمُدّعاه. 

إن لسن البصسريي - منلا -إذا روى الحديث عن الذي أو رسال 
ليس بح بحُجّةٍ عند الشَافعيّة» وكذا موقوفات الصَّحابة ليست معتبّرةَ عندهم إذا كانت 
متعارضة؛ فكيف أقوال غيرهم مِن العلماء؟! أو هو مقلَّدٌ في هذه المسألة لبعض 


حاب الشاففك وساف الأئكةة؛ خهقا العف عه النهمه وك الافراء ؟! 
8 وو سر 9 8 م سر ص 7< 


طَريِئ«رسَالَقَ بان فد العَكاوعَن التتكحر..» إلءلامةعل الما 


دعن 


0 
وهذا بعيدٌ جدًا؛ فإنّه مشهورٌ بهذا المقال» ومنفرِدٌ بهذا الاستدلال؛ ولذا تعقبو 


وعارضوه ونقضوا كلامه بما ذكروه. 


قال القاررح وف الل 

لما ذكر المصدف وَيمَدُانَهُ كال المسلك الأوّل من مسالك تَصْب الكراهة عند 
الَنُووي - وهو الاستدلال بقوله تَعَالَّ: #صَنُوا عليه وَسَلَمُوا سلما 4[الأحزاب: 07ح 
ذَكر المَّسلك الثاني الذي انتهجه النَّوويٌ رَِمَدآَنَهُ تَعَالَ للدّلالة على الكراهة؛ وهو ما 
صَرَّح به ناقلا عنه ابن (الجَرّريٌ رَِمَهنَهُ في «مفتاح حجصنه»)؛ فقال: (وأما المع بين 
الصَّلاة والسّلام فهو الأولى والأفضل والأكمل؛ ولو اقتصر على أحدهما جاز مِن غير 
كراهة؛ فقد جرى عليه جماعة مِن السّلف) إلى آخر ما قال» حتى قال مصرٌحًا هنا 


بالمقصود عن النوويٌ: (وقد نَصّ العلماء - أو من نّصّ منهم - على كراهة الاقتصار 


ل ل ب ديا 
بقوله: (وقد نّصَّ العلماء): أنه أراد الإجماع على كراهة الإفراد)؛ فيكون مأخذ التُوويٌّ 
نا كي المع هن الس وا كا يال خصو بذلف لكن جا بهد 

من ت كلامه فجعله إجماعا؛ كالهيتميٌ فق «فتاواه الحديثيّة)؛ نه نقل الإجماع على 
0 ك مهذا التّقل عن النّوويٌ؛ مع أنَّ دعوى هذا 


و#االه 22 5 أنه 00 - 3 5 
الإجماع منقوضة بمُثْل كثيرة؛ منها: ما نقله الجَزريٌ هنا من فعل مسام والشّاطبيٌ؛ 


2 ِمَِتلَةِ الشَّيَخَ ص العْصََيَ 
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(فاليبان الله العلماك والةام). 

ولو كان النّوويٌ يريد علماء مذهبه في قوله: (وقد نَّصّ العلماء) لّما احتاج الجَرّريٌ 
إلى التّقل عن (محدِّثِ مِن المُحدّثين) هو مسلمٌ» أو (بعّمل قارئ مِن المالكيّين) هو 

ثم ذكر المصدف وِمَدَآَنَهُ تَعَالَ - مما عابه على النُوويٌ ا 
(وقد نصّ العلماء) فيه إحالة على مجهولٍ لم يُسمُّه! ومثل هذا لا يصاح في تقو 
الدضوةة 

والشّافعيّة لا يقبلون مراسيل التَابعين» وفي الجديد أيضًا لا يقبلون موقوفات 
الصّحابة؛ فكيف يُسِلَّم بالكراهة بناءً على قول من لا يُعرّف؟! 


00 لا ا التووي فلدو هو انخ 


5 
بسيو عير فا" 


الصّلاح مَدُلنَهُ نَكَاَ في «مقدّمته) الشّهيرة؛ فإنّه أشار إلى ذلك. 

ا المضق» تقال؟ (أوهر كقلة هده النسالة عض أصسحات 
الشَّافعيَ وسائر الأئمّة؛ فينتقل البحث عنه إليهم ويّرد الاعتراض عليهم)؛ أي فتكون 
مسألةً ليست إجماعيّة وإنّما مخصوصة برأي بعض الشَّافعيّة وقولهم فيها أنه ُكره 


والمُتحصّل: أنْ النوويّ رَمَهُ ألنَهُ تكَالَ سلّك في الاستدلال مَسلكين: 
* أحدهما: الاستدلال بالآية؛ في قوله تَعَالَ: (#مَلوأْعَاتهِ وَسَلموا ليم » 
[الأحزاب:05]). 


2 والثاني: الاستدلال 0 العلماء.» أو بعض العلماء. 


فلت ورسالة فيا نإفادا لضَلاة عن السَلاثر. »للعَلامَةَعل القار : 


حّ عن 


وهو على الأوّل: صورته الإجماعٌ. 


وعلى الثّاني: إحالته إلى مجهول؛ وهذا المجهول هو ابن | 





حخحرلرن.- ١‏ تعججححج777ل 52د 
ال نض السل , 





0 00 0 اثقاذوا له اتقياداء وأطبعوه م 
اعتقادًا؛ كما قال كَالّ: # فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِيو نح سوك ضما سجر ينهم نه ل 
إن 


تجدذواق أنفْسِهم حَجاضِمًا نا فصي قَصَيْتَ وَتسَلْموأ شَلِيمًا زه )4 [الشّا عآ» وكقوله 0 


ا 000 ل سيو بور 8د عر ساس م 


لله وَمَك كيه يصلود بِصَلُونَ عل الى الأحزاب:01] بالاقتصار على الصّلاة وإِلّا كان مُقتضى 
ظاغر الشقائلة: أن ثقال: اتصاى ن ويُسلّمون على التيع: «يكاي الدب ءا ممص لُواعكيهِ 


أ هه ل ور 


وسَلموا فليم #[اللحراب م إذ لا شيك ول زيب أن سلام الله وملاتكته أيضًا واقعان 
عليه» وواصلان إليه» وحاصلان دائمًا لديه. 

فمقتصصوه التووقٌ: أن ظاهر الآبة"هو لامر بالشمع ببهماء يمن الهكنيا أن 
المؤمنين مأمورون بالصّلاة عليه» فهم مُكلّفُون بالسّلام عليه» فمّن قَسّر (التَسليم) 
بمعنى (الانقياد) ولم يقع منه (السّلام): لم يكن ممتثلا بالآية الشّريفة. 

لا أن مراده هو أنْ كُلّما صلَّى عليه إن لم يُعقبه بالسّلام يكون مكروما كراهة تحريم 
أو تنزيه؛ فإنَّه لا دلالة للآية عليه بلا شّبهةٍ. 

ثمّ استظهر هذا المستنبطٌ بما نَصَّ عليه العلماء قولًا وفِعْلَا بالجمع بينهما. 

أمّا إذا وقع (الصّلاة) مرَّةَ و(السّلام) تارةً: فلا يُتصوّر أن يكون مكرومًا؛ للأحاديث 
الواردة في الصّلاة عليه َلوسر في الصّلاة وغيرها كلَّها بالاقتصار على (الصَّلاة) 
دون ذِكْر (السَّلام)» وإنّما وقع (السّلام) في نفس التَّشَهّد منفردًا عن (الصّلاة). 


ويؤيّد ما ذكرناه: قوله: (يُكرّه إفراد الصّلاة عن السّلام)» مِن غير ذكر عكيه. 


خسرت ا نإفادا لصَّلاة عن عن السّلاثر. »لِلعَلمَدَعل القَار ٍِ 0 


وإِنَّما زاد هذا بعض أتباعه ممَّن لم يفهم حقيقة قصده. 

وممًا يُؤيّد ما حرّرناه - في حَمْل كلامه على ما قرّرناه -: الأحاديث الواردة في فضيلة 
مَن صلّى عليه وحدهاء وفيمّن سَلَّم عليه بانفرادهاء ولم يُجمّع في حديث بينهما. 

قبل هن أنيمنا عبااقاة تمك تاجات ل"تكره :إشراه إحداهماء وإن كان الأولى 


والأفضل جَمْعَهِما 


قال الغا رخ فراشم العم 

ذكر المصف رِيِمَدَآنَهُ تَعَالَ في هذه الجملة رد النُوويٌ رَحمَهادَ ا 
(المراد بقوله تَكَال: #وَسَلّموأ تَسَلِيِمً #[الأحزاب::5] أي انقادوا له انقيادًا). و 
الاستدلال بالآية ليس على الوجه المتقدّم مِن أنّها متضِمُنةٌ للأمر بالسّلام عليه 
ءوسل مع الصّلاة. 

فذكر أنَّ مِن الانقياد له سْبْحَاَهوَيعَالَ : أن يُسِلّم العبد على رسول الله صَآلنَءَدوسَ؛ 
عملا بالأحاديث الواردة؛ فيكون من صلَّى على النَيَ صََزَانَءَكَهوسلهَ ولم يقع منه السّلام 
مصاع يس ب سو دسي 
الى صََِلَمعََهوسَله. 

وحينئذٍ؛ إذا صلَّى على النَتَ صَإَّلدَه الَمَعَلتَوِوْسَلََ نا روسل عليه6 ]1 الوم نارة: 
يكون ممتثلا للآبة؛ لأنّهِ أنى بالصّلاة على الي صَرَلتعتوَسله وبالسَّلام عليه 
اءوس 


2 ِمَِتلَةِ الشَّيَحَ ص العْصََيَ 
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وحينئذِ؛ فإِنَّ المحكوم عليه بكراهة فعله: من لا يُسلَّم على النَىَ صَإَلدَعلَهوَس1َ 
أصلا؛ كما حرّره الحافظ ابن حجر رَيِمَدَآنَهُ تََالَ - في كلامه المتقدّم. 

قال: (ويؤيّد ما ذكرناه: قوله: (يُكرّه إفراد الصَّلاة عن السّلام)» مِن غير كر عكيه)؛ 
وهو إفراد السّلام عن الصّلاة. 

(وإِنّما زاد هذا بعض أتباعه ممّن لم يفهم حقيقة قَصده)؛ أي بعض أتباع التُوويٌّ 
ممّن تعلّق بقوله. 

ثم ذكر مُقابل المسألة السّابقة» وذكر أنَّ مما يؤيّد ذلك (في حَمْل كلامه على ما) 
قرّره: (الأحاديث الواردة في فضيلة من صلَّى عليه وحدهاء وفيمّن سَلَّم عليه بانفرادهاء 
وام حم احنيك ينه 

والأحاديث التَّابتة في الفضل: إِنَّما هي في فضل الصّلاة على النَّىَ صََلنَعتهوس0. 

وأمّا أحاديث السّلام: فالمقصود بالفضل فيها: ما جاء من قول النَنَ صَإِدَدعَهوس1َ 
فبها: «قَِنَكُمْ إِذَا فَعَلتُم لِك فَقَدْ سَلَمْتُمْ عَلَى كُلَّ عَبْدِ لو صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالآرْض) 
يعني قول: (السّلام عليك أيّها )إلى كترم وغير يالك من الكحاديت. 

فبكون الفضل الذي لأحاديث (الصّلاة) قد ذْكِر على حِدَةٍ؛ كحديث أبي هريرةً في 
ااصحيح مسلم): 9 عَلَىَ وَاحْدَة شان الله هنو هف لاه والاتحاديي 5 جاءت 
في (السّلام) على البَىَ صََلدَعَلِِوسََ ذُكِر فضلها على حدة؛ (فدلٌ على أنَّهما عبادتان 
ب سان 53 قبن القراد ااعو ساوقا ارق لتقب لتكبها) ةماهو 
الصّحيح. 


فتكون عبادة الصّلاة على النَّىَ صَأانَةءيَوِوسََ عبادةً مُستقلَة والسّلام عليه 


ريو« رسَال فيان إفرَاد الصَاوَعَن التكار..» لِلمَتامَةَعلَالقَارِي د 


َلنَعََِوسَلرٌ عبادةً مستقِلَة والْجَممْ بينهما أعلى المراتب. 

00 2 

فثم مراتب ثلاث: 

- المرتبة الأولى: الججمع بين الصّلاة والسّلام عليه صَِأَتَهءَيَدِوسَلر. 

- والمرتبة الثانية: الاقتصار بالصّلاة عليه صََلنَهْعدَهِوْسَلَهَ. 

- والمرتبة الثالثة: الاقتصار بالسَّلام عليه صََآَلنَمَتِوسََ. 

وليست واحدة من هذه المراتب مكروهة. 

وهي متدلّيةٌ في الفضل على هذا النّحو: 

ه فإنَ الجمع بينهما أعلى من إفراد الصّلاة على النْبِيَ صََأَلنَمَدوسَلَه. 

5 وإفراد الصّلاة أعلى مِن إفراد السّلام عليه صََأَْتَعَيَهِوسَلر. 

فالأحاديث الواردة في (الصّلاة) فيها مِن الفضل فوق ما في الأحاديث الواردة في 
(السّلام)؛ كحديث أبي هُريرة دعن الآنف: ١مَنْ‏ صَلَى عَلَنَّ وَاحِدَةَ صَلَى الله عَلَيْه 
عَشُرّاا؛ فإذا قال الإنسانٌ: (صلَّى الله على النَِّيَ) ولم يذكر (سلامًا): وقع له هذا الأجر 
المذكور في الأحاديث. 





تع كنض 
قال لص 1 الم 


وقد أَغْرّبٍ الشَّيخَ زكريًا المصريٌّ؛ حيث اعترض على العلّامة الجَرّريٌ في اكتفا 
ب «(الصّلاة) دون (السَّلام) في «مقدّمته»» واستدلٌ بالآية الشّريفة» وكأنّه لم يطلع على 


اعتراض الجَرّرِيٌ على قول النّوويٌ ولا على تَعقّب غيره له على ما ذكره القِسْطَلَانْنُ 


وقرّره وحرّره العسقلانِنٌ. 





0 آل 


أو أشرّفٌ على كلامهم, ولم يفهم تحقيق مرامهم, واختار التقليد الصَرْفَ في 


2 


دقة 


تصحيح مذهبه» وترجيح مَشْرَّبه؛ فظهر صِدّق قول أستاذه الإمام ابن الَهُمّام في حَقَه 
(إنَّهِ نما يجتهد في تصحيح كتابه من غير تحقيق في بابه). 
وأعجبٌ منه: أنَّ تلميدّه السَّيِح ابنَ حجر المَكّىَ عدَّه مجدّدَ السّسعمائة: مع أَنَّه لا 


> 


07 


يُعرّف له مهارةٌ في ف من العلوم الشّرعيَّة: إلا في تحرير المسائل الفقهيّة على القواعد 
الشافعيّة والاصظط اكات اللووة 

ثمَّ من أعجب العجائب: أن بعض المتفقهة تفوٌهوا بأن الجَرّريٌ ليس له أن يخرج 
بن المذهت اله رعلى شقان الروقء وال اعرف المذهب | لاهعياخي الثلامين 
الكودي: 


وال ةا د لفاو و تيد و وا جر ول ق اله 
وظهّر سدق مقاله لقا عكيها الروك إن اا وت كتايد 


تطوص للشرياء؟ أى التستعيق للديى ها عه بعض المفسِدين. 


وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين. 


م20 6 


2 3 


طَربَرُ در َالَو فَبَيَانِإفراد الصّلاة عن تالسلا > للعَلامَة دعل القار 0 


لما فرغ المصنف رََِدَآلَهُ تعَالَ من تقرير اختياره في المسألة, عَرَّجِ على الرَّدّ على 
العلّامة زكريًا الأنصاريٌ القاضي - صاحب التَّآليف الكثيرة -؛ فذّكر أنَّهِ اعترض على 
ابن (الجَرّريٌّ في اكتفائه ب (الصّلاة) دون (السّلام) في «مقدّمته)) أي المعروفة في تجويد 
القرآن؛ فإنَّ زكري الأنصاريّ ترّحهاء واعترض على الجَرّريٌ بذلك» (واستدلٌ بالآية 
الشّريفة). 

(وكأنّه لم يطّلع على اعتراض الجَرّريٌ على قول النّوويٌ) في «مفتاح الحصن 
الحصين»» (ولا على تعقب غيره) ك (القسْطلانِتَ» والعسقلانيٌ) 3 َحمَهْمَاانَهُ تال 
أو أنه اطَّلع على كلامهم. ثم اختار تقليد مُقَلَّده في فروع المذهب وهو التُوويٌ؛ فإِنَ 


كا 


متأخري الشَّافعِيّة آخذون بما قرّره النُوويٌ في كتبه» ولا م 1 سِيما في كتاب «المنهاج». 

ثم عرّض رَيِمَدآَهُ تَالَ بكلام تلميذ زكريًا وهو ابن حجر المَيْتَيَ المكّيّ الذي عَدَ 
شيخه زكريًا الأنصاريٌّ (مجدّة) المائة النّدسعة» وقال في وصفه: (مع أَنَّه لا يُعرّف له 
مهارةٌ ني فنّ مِن العلوم الشّرعيّةه إلا في تحرير المسائل الفقهيّة على القواعد الشافعية 
واللاضي اهالت الدووةة): 


5 4 عنم 


وعلوعةة ا عميله عجميّةٌ! فإِنَّ المُلا علي القاري حِمَآنَهُ َعَالَ كان أعجميًا؛ أصله 


5 


ديارو يد اندوقي سا بور اناد بير الالعيبا ري يحمَدآلنَهُ تكَالَ عالم 


كو#روله تاليف دل على علو رتشا كشرحه على «صحيح البخاري»» أو غيره من 


0 


34 
8 


ثم اشتدَّ عَحجَبُ المصدّف مِن قول (بعض المتفقّهة) من الشَّافعيّة؛ الَّذِين قالوا بأنَ 


3 ِمَِتلَةِ الشَّيَخَ ص العْصََيَ 
حر ذذذ[ذخذخذخذخخخخخخخممممممم_زز1»|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|900|ذ[ذ[ذ|ذأ[111ص2 





ابن (الْجَرّريٌ ليس له أن يخرج مِن المذهب المُقرّر على اختيار النُوويٌ)؛ ومذهب 
التّووي في المسألة: الكراهة» فلم يكن للجَرّريٌّ الشَّافعِيَ أن يخرج عن ذلك! 

ولارَيْبٍ أنَّ إلزامَ العلماء بقول بعضهم بعضًّا ليس حجَّة قاطعةً قويّة؛ فالحجّة في 
الدّلائل؛ والدّلائل هي - كما تقدّم - أنَّ الاكتفاء ب (الضّلاة) دون (السّلام) على النَِّيَ 
ءوسل لا يُكرّه. والجمع بينهما أعلى. 

وهذا آخر التّقرير على هذه الرّسالة. 

وبالله التوفيق. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


تم إقراء الكتاب في مجلس واحدٍ 
بعد الظهر يوم الخميس السّادس والعشرين من رجبٍ 
سنة إحدى وثلاتين بعد الأربعمائة والألئف 
في جامع الإيمان بحي النّسيم بمدينة الرياض 




















































































































































































































































































































































































































































































































